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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الرابعة والأربعونالدورة 
  ٢٠١١يوليه / تموز١٥ -  يونيه/حزيران ٢٧ فيينا،

      
      نقّحالم يلقانون النموذجا نص مشروع    
      رة من الأمانةكّمذ    
    إضافة    

 .خدامها الاشتراء وشروط اسـت    طرائق( بشأن الفصل الثاني     مقترحاًتتضمّن هذه المذكّرة      
ــاس ا ــعاراتلالتمـ ــتراءوالإشـ ــنقّح  )  بالاشـ ــوذجي المـ ــانون النمـ ــن القـ ــواد ،مـ ــضم المـ ــن يـ    ٢٦  مـ

من القـانون النمـوذجي المـنقّح، يـشمل المـواد           ) المناقصة المفتوحة (وبشأن الفصل الثالث    ،  ٣٤إلى  
  .٤٣ إلى ٣٥من 
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   - طرائق الاشتراء وشروط استخدامها  -الفصل الثاني
       بالاشتراءتوالإشعاراالالتماس 

       طرائق الاشتراء وشروط استخدامها -  الأولالقسم
  )١( طرائق الاشتراء -٢٦المادة 

  
  :يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة  )١(

  المناقصة المفتوحة؛  )أ(  
  المناقصة المحدودة؛  )ب(  
  طلب عروض الأسعار؛  )ج(  
  طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض؛  )د(  
  المناقصة على مرحلتين؛  )ه(  
  طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛  )و(  
  طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة؛  )ز(  
  التفاوض التنافسي؛  )ح(  
  ؛ الإلكترونيةالمناقصة  )ط(  
  . من مصدر واحدالاشتراء  )ي(  

سابع يجوز للجهة المشترية أن تقوم بـإجراءات اتفـاق إطـاري وفقـا لأحكـام الفـصل ال ـ                   )٢(
  .من هذا القانون

    

───────────────── 
في تشريعاتها   المادةهذه  المذكورة في القائمة فيلاشتراءادراج جميع طرائق إعدم أن تختار لدول يجوز ل )1(  

 في ، المناقصة المفتوحة، بما فيها المناسبةالنصّ دائماً على طائفة متنوعة من الخيارات  غير أنه ينبغيية،الوطن
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء اشتراع دليل ، المسألة يخصّ هذهانظر، فيما . تلك التشريعات

 من طرائق الاشتراء، فيما إذا كان  فيما يخصّ بعضاً، كما يجوز للدول أن تنظر.…/A/CN.9)(العمومي 
  .وبشأن هذه المسألة، انظر دليل الاشتراع أيضاً.  معيّنةينبغي إدراج اشتراط التماس موافقة من هيئة عليا
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  على اختيار طريقة الاشتراء التي تُطبّقالقواعد العامة   -٢٧المادة 
  
تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيما عـدا الحـالات المنـصوص        )١(

  . من هذا القانون٣٠ إلى ٢٨عليها في المواد 
ــستخدم طري    )٢(   قــة اشــتراء أخــرى غــير المناقــصة المفتوحــة    لا يجــوز للجهــة المــشترية أن ت

 من هذا القانون، وتختار طريقة الاشتراء الأخرى تلك بمـا يناسـب             ٣٠ إلى   ٢٨إلا وفقا للمواد    
  .ظروف الاشتراء المعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عمليا

   فعليهــا المفتوحــة،إذا اســتخدمت الجهــة المــشترية طريقــة اشــتراء أخــرى غــير المناقــصة     )٣(
 مـن هـذا القـانون بيانـا بالأسـباب والظـروف             ٢٤ تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المـادة         أن

  .التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة
    

   شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار  -٢٨المادة 
  طلب عروض الأسعار، المناقصة المحدودة، و(الفصل الرابع من هذا القانون 

    )وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
 ٤٤يجوز للجهة المشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة المناقـصة المحـدودة، وفقـا للمـادة                     )١(

  :من هذا القانون، عندما
، ة التخصـصي طبيعتـه ة تعقـده أو  يكون الشيء موضوع الاشـتراء، بـسبب شـدّ      )أ(  

  د من المورِّدين أو المقاولين؛  لدى عدد محدوغير متاح إلاّ
يكون الوقت والتكلفة اللازمَين لفحص وتقيـيم عـدد كـبير مـن العطـاءات            أو    )ب(  

  .غير متناسبين مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء
يجوز للجهة المشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة طلـب عـروض أسـعار، وفقـا للمـادة                      )٢(

ــن أجــل اشــتراء س ــ   ٤٥ ــانون، م ــذا الق ــسر لع أو خــدمات  مــن ه ــوفَّر  متاحــة بي ــتَج أو ت ، لا تن
مـا  ،  الأسـس خصيصا حسب الوصف الخـاص المقـدم مـن الجهـة المـشترية، ولهـا سـوق راسـخة                    

  . التنظيميةلعتبة المحددة في لوائح الاشتراء عن مقدار ارة لعقد الاشتراء تقلّ القيمة المقدّدامت
ة طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض،      يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسط        )٣(

مــن الجوانــب الماليــة الجهــة المــشترية  مــن هــذا القــانون، عنــدما يَلــزَم أن تــدرس  ٤٦وفقــا للمــادة 
الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح التقنيـة  ليس قبل ذلك  ومنفصلعلى نحو   لاقتراحات  ا
  .المتعلقة بالنوعيةو
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   ق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامسشروط استخدام طرائ  -٢٩المادة 
  وطلب الاقتراحات  المناقصة على مرحلتين،(من هذا القانون 

  المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، 
    ) والاشتراء من مصدر واحد،والتفاوض التنافسي

علـى مـرحلتين وفقـا للمـادة         يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشـتراء بواسـطة المناقـصة            )١(
  : من هذا القانون، عندما٤٧

جوانب لتحسين بعض دين أو المقاولين رِّمع الموتُقدِّر أنه يلزم إجراء مناقشات      )أ(  
 مـن هـذا القـانون    ١٠ المـادة  بمقتـضى وصف الشيء موضوع الاشتراء ولصياغتها بالدقة المطلوبـة      

  . الأكثر إرضاء لاحتياجاتها الاشترائيةللجهة المشترية الحصول على الحللكي يُتاح و
 عطــاءات أو تكــون تكــون قــد أُجريــت مناقــصة مفتوحــة ولكــنْ لم تُقــدَّم أيُّ   )ب(  

 تـدرك من هذا القـانون، وعنـدما       ) ١ (١٨ت عملية الاشتراء وفقاً للمادة      غالجهة المشترية قد أل   
سـتخدام إحـدى طرائـق    ا  أو، الدخول في إجـراءات مناقـصة مفتوحـة جديـدة      الجهة المشترية أنَّ  

  . إلى إبرام عقد اشتراءيؤدي لا يُرجّح أن ،المندرجة في الفصل الرابع من هذا القانونالاشتراء 
 تــصدر عنــها  الــتيالمعيّنــةهنــا اســم الهيئــة الدولــة المــشترعة  تــدرج[... رهنــا بموافقــة (  )٢(

 الاقتراحـات المقتـرن بحـوار     طلب بواسطة يجوز للجهة المشترية أن تزاول الاشتراء        )٢(،)]الموافقة
  :في الحالات التالية ، من هذا القانون٤٨ وفقا للمادة

لا للــشيء  للجهــة المــشترية أن تــصوغ وصــفا مفــصّ    يمكــن عمليــا عنــدما لا   )أ(  
دين رِّمـع المـو    وتُقدِّر أنه يلزم إجراء حـوار      من هذا القانون،     ١٠موضوع الاشتراء وفقا للمادة     

   لاحتياجاتها الاشترائية؛إرضاء  ول على الحل الأكثرمن أجل الحص أو المقاولين
عندما تسعى الجهة المـشترية إلى إبـرام عقـد لأغـراض البحـث أو التجريـب             أو    )ب(  

أو الدراسة أو التطوير، باستثناء الحالات التي يتضمّن فيهـا العقـد إنتـاج أشـياء بكميـات كافيـة            
  أو ث والتطوير؛ جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحلإثبات

 اشـتراء  الطريقة المختـارة هـي أنـسب طريقـة           عندما تحدّد الجهة المشترية أنَّ    أو    )ج(  
  ؛ لدى الدولةمن أجل حماية مصالح الأمن الوطني الأساسية

───────────────── 
إخضاع استخدام طريقة  اشتراع الأحكام الواردة بين أقواس حيث تشاء ترتئييجوز للدولة المشترعة أن  )2(  

  .بة مسبّقةالاشتراء هذه إلى تدبير رقا
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 أو  ، عطـاءات  عندما تكون قد أُجريت مناقـصة مفتوحـة ولكـن لم تقـدَّم أيُّ             أو    )د(  
وعنـدما  ،   مـن هـذا القـانون      )١ (١٨المـادة   عمـلا ب  شتراء  عملية الا قد ألغت   الجهة المشترية   تكون  
 أو اســتخدام إحــدى ، إجــراءات مناقــصة مفتوحــة جديــدةالــدخول في  الجهــة المــشترية أنَّتــدرك

  . إلى إبرام عقد اشتراءيؤديح أن رجَّ لا يُ،طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع
بالمفاوضـات  مقترنـا   اء بواسـطة طلـب الاقتراحـات        يجوز للجهـة المـشترية أن تقـوم بالاشـتر           )٣(

  الجوانــب الماليــة الجهــة المــشترية أن تــدرس   مــن هــذا القــانون عنــدما يَلــزَم٤٩المتعاقبــة وفقــا للمــادة 
الانتـهاء مـن فحـص وتقيـيم جوانـب الاقتـراح        لـيس قبـل   ذلـك    و  منفـصل  على نحـو  لاقتراحات  من ا 

  دين أو المقـاولين    رِّ مفاوضـات متعاقبـة مـع المـو        ه يلزم إجراء  أن رتُقدِّالنوعية، وعندما   المتعلقة ب التقنية و 
  . الجهة المشتريةلدىالمالية لعقد الاشتراء مقبولة  الشروطتكون الأحكام ومن أجل ضمان أن 

 مـن هـذا     ٥٠يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالتفـاوض التنافـسي، وفقـا لأحكـام المـادة                  )٤(
  :القانون، في الحالات التالية

 إلى الشيء موضـوع الاشـتراء، ويكـون القيـام           عاجلةعندما تكون هناك حاجة       )أ(  
 غير عملـي بـسبب   من ثم أسلوباً  أخرى    تنافسية  طريقة اشتراء  بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ    

يكـن بمقـدور الجهـة المـشترية أن تتنبـأ      ه لم  ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقـت، شـريطة أن ـ          
  نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛تلك الظروف ة للاستعجال ولم تكن الظروف المسببّب

اء  مـن جـرَّ   الاشـتراء،  موضـوع  إلى الشيء    عاجلةعندما تكون هناك حاجة     أو    )ب(  
أخـرى  تنافـسية   طريقة اشتراء  مما يجعل استخدام المناقصة المفتوحة أو أيِّ      كارثي، حدثوقوع  
  ؛طرائق من وقت غير عملي بسبب ما تتطلبه تلك الأسلوباً

 أخـرى   تنافـسية  طريقـة اشـتراء   اسـتخدام أيَّ عندما ترى الجهة المـشترية أنَّ     أو    )ج(  
  . لدى الدولةليس مناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية

 ٥١يجوز للجهة المشترية أن تقـوم بالاشـتراء مـن مـصدر واحـد، وفقـا لأحكـام المـادة                       )٥(
  :ستثنائية التالية الاالظروفمن هذا القانون، في 

ــدما  )أ(    إلا لــدى مــورِّد أو مقــاول  متاحــاً يكــون الــشيء موضــوع الاشــتراء   لاعن
 الــشيء موضــوع يخــصّن حقــوق حــصرية فيمــا  ن، أو عنــدما تكــون لمــورِّد أو مقــاول معــيّ  معــيَّ

  و طريقة اشتراء أخرى؛ أ استخدام أيِّمّر من ثَ بديل معقول، ويتعذّيوجد خيار أوالاشتراء، فلا 
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   قـصوى إلى الـشيء موضـوع الاشـتراء،     عاجلـة عندما تكـون هنـاك حاجـة      أو    )ب(  
 طريقــة  فــلا يكــون إجــراء مناقــصة مفتوحــة أو اســتخدام أيِّ،ثي كــارحــدث وقــوع مــن جــرّاء

  اً عملياً، بسبب ما يتطلّبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛سلوباشتراء أخرى أ
 أو معـدات أو تكنولوجيـا       شـترائها سـلعاً   عندما ترى الجهة المـشترية، بعـد ا       أو    )ج(  

أو خدمات من مورِّد أو مقاول، أنه يجب اشتراء إمدادات إضافية مـن ذلـك المـورِّد أو المقـاول                  
لأســباب تتعلــق بتوحيــد المواصــفات أو بــسبب الحاجــة إلى التوافــق مــع الــسلع أو المعــدات أو    

 عملية الاشـتراء الأصـلية في تلبيـة        ليةفعاواضعة في اعتبارها    التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة،     
احتياجات الجهـة المـشترية، ومحدوديـة حجـم عمليـة الاشـتراء المعتزمـة مقارنـة بعمليـة الاشـتراء                 

   الأصلية، ومعقولية السعر، وعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛
ة اشــتراء أخــرى لــيس  طريقــ اســتخدام أيِّعنــدما تــرى الجهــة المــشترية أنَّ أو   )د(  

  ؛ لدى الدولةمناسباً لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية
 تتــولى  الــتينــةعيّالم يئــةاســم اله الدولــة المــشترعة هنــا تــدرج[... رهنــا بموافقــة أو   )ـه(  

، وعقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصـة كافيـة لإبـداء التعليقـات، عنـدما يكـون                ]إصدار الموافقة 
اقتـصادية لهـذه    -اجتماعيـة عامـة   ن ضروريا من أجل تنفيـذ سياسـة         مورِّد أو مقاول معيّ   الاشتراء من   

  .آخر  متعذراً بالاشتراء من مورِّد أو مقاول العامةالدولة، شريطة أن يكون تعزيز تلك السياسة
    

     الإلكترونيةناقصةالمشروط استخدام   -٣٠المادة 
 وفقـا لأحكـام      الإلكترونيـة  ناقـصة المبواسـطة   يجوز للجهـة المـشترية أن تقـوم بالاشـتراء             )١(

  :الفصل السادس من هذا القانون، بالشروط التالية
 للجهـة المـشترية أن تـصوغ وصـفا مفـصلا ودقيقـا للـشيء                يمكن عمليـاً  عندما    )أ(  

  موضوع الاشتراء؛
ــاولين يُتوقَّ ــ      و  )ب(   ــورِّدين أو مق ــضم م ــسية ت ــاك ســوق تناف ــدما تكــون هن ع أن عن

  ال؛، بما يكفل التنافس الفعّ إلكترونية للمشاركة في مناقصةلينيكونوا مؤهَّ
 تـستخدمها الجهـة المـشترية في تقريـر العـرض          المزمـع أن    عندما تكون المعـايير     و  )ج(  
  .ي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية الفائز قابلة للتحديد الكمّالمقدَّم

مرحلـة تـسبق إرسـاء      ة باعتبارهـا    الإلكتروني ـيجوز للجهة المشترية أن تستخدم المناقصة         )٢(
.  وفقـا لأحكـام هـذا القـانون        ما يكون مناسباً  شتراء حسب الاطرائق  طريقة من   عقد الاشتراء في    
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 اتفــاق ات عقــد الاشــتراء في إجــراء لإرســاء  الإلكترونيــةكمــا يجــوز لهــا أن تــستخدم المناقــصة 
ــافس في    ــى تن ــانون    مإطــاري ينطــوي عل ــذا الق ــا لأحكــام ه ــة وفق ــة ثاني ولكــن لا يجــوز   .رحل

استخدام المناقصة الإلكترونية بمقتضى هذه الفقرة إلاّ في حال تلبية الشروط الـواردة في الفقـرة                
  .من هذه المادة) ج) (١(
    

    الإطاري الاتفاق إجراءاتشروط استخدام   -٣١المادة 
يجــوز للجهــة المــشترية أن تلجــأ إلى إجــراءات اتفــاق إطــاري، وفقــا لأحكــام الفــصل       )١(

  :، عندما ترى من هذا القانونابعالس
دّد ع أن تنـشأ علـى نحـو غـير مح ـ          أن الحاجة إلى الشيء موضـوع الاشـتراء يُتوقّ ـ          )أ(  

  أثناء فترة معيّنة من الزمن؛
 الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء، بحكم طبيعته، قد تنـشأ علـى نحـو               أنَّأو    )ب(  

  .مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن
 مـن هـذا القـانون بيانـاً         ٢٤هـة المـشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة              الجتُدرج    )٢(

بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا في تــسويغ اللجــوء إلى إجــراءات الاتفــاق الإطــاري   
  .ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته

    
       بالاشتراءوالإشعاراتالالتماس   -  الثانيالقسم

  والمناقصة على مرحلتين  لمناقصة المفتوحةالالتماس في ا  -٣٢المادة 
     الإلكترونيةوفي الاشتراء بواسطة المناقصة

المناقصة المفتوحة أو المناقصة علـى مـرحلتين وتُنـشر دعـوة        المشاركة في   ر دعوة إلى    تُنشَ  )١(
تحــدّد ... ( مــن هــذا القــانون في  ٥٢ وفقــا للمــادة  الإلكترونيــةإلى الاشــتراء بواســطة المناقــصة 

  ). يُنشر الالتماسحيثولة المشترعة هنا الجريدة الرسمية أو المنشور الرسمي الآخر الد
 أو في صـحيفة واسـعة   ،تُنشَر الدعوة أيضا بلغـة شـائعة الاسـتخدام في التجـارة الدوليـة         )٢(

  .الانتشار دوليا أو في نشرة تجارية ذات صلة أو مجلة تقنية أو مهنية واسعة الانتشار دوليا
 التأهيــل الأولي إجــراءاتق أحكــام هــذه المــادة عنــدما تلجــأ الجهــة المــشترية إلى بّــطلا تُ  )٣(

  . من هذا القانون١٧وفقا للمادة 
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جــراءات إمــن هــذه المــادة في ) ٢(لا تُلــزَم الجهــة المــشترية بنــشر الــدعوة وفقــا للفقــرة    )٤(
النظر إلى القيمـة المنخفـضة   الجهـة المـشترية، ب ـ   التي تُقرِّر فيها    جراءات الاشتراء   إالاشتراء المحلي و  

 أن يهتمـوا بتقـديم      يُرجَّح المورّدين أو المقاولين المحليين وحدهم هم الذين         لموضوع الاشتراء، أنَّ  
  . فيهاعروض

    
  وطلب عروض الأسعار  المناقصة المحدودة  حالات الالتماس في -٣٣المادة 

  من مصدر واحد والتفاوض التنافسي والاشتراء
  ر مسبق بالاشتراءاشتراط نشر إشعا

بنــاءً علــى عنــدما تقــوم الجهــة المــشترية بالاشــتراء بواســطة المناقــصة المحــدودة      )أ(  )١(
من هـذا القـانون، تلـتمس العطـاءات مـن جميـع المـورِّدين                )أ) (١ (٢٨ بيّنة في المادة  الم الأسباب

   لديهم الشيء موضوع الاشتراء؛المتاحوالمقاولين 
لأسـباب  بناءً علـى ا   ترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة      عندما تقوم الجهة المش     )ب(  

المقــاولين الــذين تلــتمس منــهم  مــن هــذا القــانون، تختــار المــورِّدين أو )ب) (١ (٢٨ بيّنــة في المــادةالم
 .العطاءات على نحو غير تمييزي، وتختار عدداً كافياً من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال

 ٢٨أسـعار وفقـا للمـادة        قوم الجهة المشترية بالاشـتراء بواسـطة طلـب عـروض          عندما ت   )٢(
  مــن هــذا القــانون، تطلــب الجهــة المــشترية عــروض الأســعار مــن أكــبر عــدد ممكــن عمليــاً   ) ٢(

  . عددهم عن ثلاثة يقلّمن المورِّدين أو المقاولين، على ألاّ
مـن  ) ٤ (٢٩ التنافـسي وفقـا للمـادة        عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة التفـاوض         )٣(

  .تُجري مفاوضات مع عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين ضمانا للتنافس الفعال هذا القانون،
مـن هـذا    ) ٥ (٢٩عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء من مصدر واحد وفقـا للمـادة               )٤(

  .دالقانون، تلتمس اقتراحا أو عروض أسعار من مورّد أو مقاول واح
 زوعِمــن هــذه المــادة، تُــ) ٤(و) ٣(و) ١(قبــل الالتمــاس المباشــر وفقــا لأحكــام الفقــرات   )٥(

تحدّد الدولة المشترعة هنا الجريدة الرسمية أو النـشرة         ... (إشعار بالاشتراء في    بنشر  الجهة المشترية   
  : ت التالية، المعلوما حدّ أدنىفيويُضمَّن الإشعار، ).  يُنشَر الالتماسحيثالرسمية الأخرى 

  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
 الأحكـــام والـــشروط اللازمـــة في عقـــد الاشـــتراء أو الاتفـــاق  لأهـــمّملخـــصاً  )ب(  

ــبرم ســوف الإطــاري الــذي  إجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك طبيعــة الــسلع المــراد     في ســياقيُ
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 أو ،ت المـراد تنفيـذها  توريدها وكمية تلك السلع ومكان تسليمها، أو طبيعـة ومكـان الإنـشاءا          
 المرغـوب أو المطلـوب لتوريـد        الوقـت طبيعة الخدمات والمكان الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك         

  و الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛السلع أو لإنجاز الإنشاءات أ
   من هذا القانون؛٨الإعلان الذي تقتضيه المادة   )ج(  
  .طريقة الاشتراء المراد استخدامها  )د(  

) ٤ (٢٩ ةفي حالــة الاســتعجال المــشار إليهــا في المــاد  )٥(الفقــرة  مقتــضياتق طبّــلا تُ  )٦(
  ).ب) (٥ (٢٩و) ب(
    

    الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات  -٣٤المادة 
 ،)٢(و) ١ (٣٢لمشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات وفقا للمـادة         إلى ا  ر دعوة تُنشَ  )١(

  :الحالات التاليةباستثناء 
 مـن هـذا   ١٧بإجراءات التأهيل الأولي وفقا للمادة  تقوم الجهة المشترية  ندما  ع  )أ(  

   من هذا القانون؛ )٣ (٤٨ القانون أو إجراءات الاختيار الأولي وفقا للمادة
ــدما أو   )ب(   ــشروط     عن ــشترية بالالتمــاس المباشــر بموجــب ال ــة الم ــوم الجه ــةتق    المبيّن

  من هذه المادة؛ ) ٢(في الفقرة 
) ٢( ٣٢ نشر الدعوة وفقا للمـادة    ب  الإيعاز عدمتقرّر الجهة المشترية    ندما  عأو    )ج(  

  .من هذا القانون) ٤ (٣٢  في المادةفي الظروف المشار إليهامن هذا القانون 
 يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالالتمـاس المباشـر في إجـراءات طلـب الاقتراحـات في حـال                    )٢(

  :من الأحوال التالية
 لدى عدد محدود من المـورِّدين  الشيء موضوع الاشتراء غير متاح إلاّ    يكون  أن    )أ(  

  أو المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من جميع أولئك المورِّدين أو المقاولين؛ 
ــون أن أو   )ب(   ــيْن لفحـــص يكـ ــة اللازمَـ ــيمالوقـــت والتكلفـ ــن   وتقيـ ــبير مـ ــدد كـ  عـ

شيء المــراد شــراؤه، شــريطة أن تلــتمس الجهــة المــشترية    مــع قيمــة ال ــغــير متناســبينالاقتراحــات 
  اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال؛ 

الاشـــتراء علـــى معلومـــات ســـرية، شـــريطة أن تلـــتمس الجهـــة ينطـــوي أن أو   )ج(  
  .المشترية اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال
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 مـن هـذا القـانون بيانـا         ٢٤تُدرِج الجهـة المـشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة                 )٣(
بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا لتــسويغ اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر في إجــراءات   

  .طلب الاقتراحات
) ٥ (٣٣إشـعار بالاشـتراء وفقـا للمتطلبـات المبيّنـة في المـادة              بنشر   الجهة المشترية    توعز  )٤(

  . تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحاتماحيث
    

       المناقصة المفتوحة -الفصل الثالث
       التماس العطاءات -  الأولالقسم

    إجراءات التماس العطاءات  -٣٥المادة 
   ٣٢ دعــوة إلى تقــديم العطــاءات وفقــا لأحكــام المــادة  نــشرتلــتمس الجهــة المــشترية العطــاءات ب 

  .القانونمن هذا 
    

    محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات  -٣٦المادة 
  :تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية

  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
برم ي ـُسـوف   ملخصا لأهم الأحكام والشروط اللازمة في عقد الاشتراء الـذي             )ب(  

ة السلع المراد توريدها وكمية تلـك الـسلع ومكـان     نتيجة لإجراءات الاشتراء، بما في ذلك طبيع      
تسليمها، أو طبيعة ومكان الإنشاءات المراد تنفيـذها، أو طبيعـة الخـدمات والمكـان الـذي يـراد                    

   توريــد الــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات فيــه،  المرغــوب أو المطلــوبتقــديمها فيــه، وكــذلك الوقــت  
  أو الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛

  د مــن مـؤهلات المــورِّدين  م في التأكّ ـ والإجـراءات الــتي سـوف تُــستخدَ  المعـايير   )ج(  
ــاولين، وأيّ ــاولين     أو المقـ ــورِّدين أو المقـ ــى المـ ــرى يجـــب علـ ــات أخـ ــستندية أو معلومـ ــة مـ    أدلـ

   من هذا القانون؛٩أن يقدموها لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع المادة 
  انون؛ من هذا الق٨ المادة الذي تقتضيهالإعلان   )د(  
  وسيلة الحصول على وثائق الالتماس والموضع الذي يمكن الحصول عليها فيه؛  )ه(  
  ؛، إن كان لها ثمن وثائق الالتماسعنتقاضاه الجهة المشترية الثمن الذي ت  )و(  
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 الـثمن والعملـة   وسـيلة دفـع ذلـك     في حال تقاضـي ثمـن عـن وثـائق الالتمـاس،               )ز(  
  ؛التي يُدفَع بها

  ؛ الالتماسبها وثائقتاح تُغات التي اللغة أو الل  )ح(  
  .النهائيكيفية تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده   )ط(  

    
    توفير وثائق الالتماس  -٣٧المادة 

توفّر الجهة المشترية وثائق الالتماس لكل مورّد أو مقاول يلبي الـدعوة إلى تقـديم العطـاءات وفقـا                   
وفي حـال القيـام بــإجراءات تأهيـل أولي، تــوفّر    . دعوةللإجـراءات والمتطلبـات المحــددة في تلـك ال ــ  

ل أوليـاً ويـدفع     الجهة المشترية مجموعة من وثائق الالتمـاس لكـل مـورّد أو مقـاول يكـون قـد تأه ـّ                  
 يتجـاوز الـثمن الـذي يجـوز للجهـة      ويجـب ألاّ . كان لها ثمـن  تلك الوثائق، إن عنالثمن المتقاضى   

  .تماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورّدين أو المقاولينالمشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الال
    

    محتويات وثائق الالتماس  -٣٨المادة 
  :تُضمَّن وثائق الالتماس المعلومات التالية

  التعليمات الخاصةَ بإعداد العطاءات؛  )أ(  
ــايير والم  )ب(   ــراءاتالإع ــق  ج ــتي ســوف تُطبَّ ــاً ، ال ــادة  لأ وفق ــام الم ــذا  ٩حك ــن ه  م

ــانون، في ــد الق ــؤهّ  التأكّ ــاولين وفي أيِّ مــن م ــورّدين أو المق ــات إضــافي  لات الم ــشأن  إثب تلــك ب
  من هذا القانون؛) ٦ (٤٢المؤهلات بمقتضى المادة 

ــة المــستندية أو غيرهــا مــن المعلومــات الــتي يجــب أن       )ج(   المتطلبــات المتعلقــة بالأدل
  يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛

 مـن هـذا القـانون، وكميـة         ١٠مادة  وفقاً لل يء موضوع الاشتراء،    وصفَ الش   )د(  
السلع المراد اشتراؤها؛ والخدمات المراد أداؤها؛ والمكان الذي يراد فيـه تـسليم الـسلع أو تنفيـذ                  

ــدمات؛ والوقـــت   ــديم الخـ ــوبالإنـــشاءات أو تقـ ــذ  ل المرغـــوب أو المطلـ ــسلع أو تنفيـ ــسليم الـ تـ
  ن وجد؛الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إ

 الجهـة  قدْر مـا تكـون معروفـة مـن قبـلُ لـدى        بأحكامَ وشروطَ عقد الاشتراء،       )ه(  
  يوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛وف ، واستمارة العقد التي سالمشترية
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لأحكــام لفي حــال الــسماح ببــدائل لخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء أو      )و(  
 ووصــفا الــشأنئق الالتمــاس، بيانــا بهــذا أو لمتطلبــات أخــرى مبيّنــة في وثــايــة شروط التعاقدالــو

  يجري بها تقييم العطاءات البديلة؛سوف للكيفية التي 
 في حال السماح للمورّدين أو المقاولين بتقديم عطـاءات بـشأن جـزء فحـسبُ          )ز(  

وصف للجزء أو الأجزاء التي يجوز تقـديم عطـاءات بـشأنه            يُقدّم  من الشيء موضوع الاشتراء،     
  أو بشأنها؛
 بمـا   يُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيـان         وف  سلكيفيةَ التي   ا  )ح(  

ممّــا يمكــن يــشمل عناصــر أخــرى غــير تكلفــة الــشيء موضــوع الاشــتراء ذاتــه،  إذا كــان الــسعر 
   من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛تطبيقه مثلاً

  ر بها؛طاء ويعبَّيُصاغ بها سعر العسالعملةَ أو العملاتِ التي   )ط(  
   من هذا القانون؛١٣ بها العطاءات، وفقا للمادة تُعَدُّوف ساللغةَ أو اللغاتِ التي   )ي(  
  ن  ضــمانة عطــاء يتعــيّر أيِّأيَّ اشــتراطات تــضعها الجهــة المــشترية بــشأن مُــصدِ   )ك(  

وبـشأن طبيعـة    مـن هـذا القـانون،        ١٦ رها وفقا للمادة  على المورّد أو المقاول مقدّم العطاء أن يوفّ       
 اشـتراطات مـن هـذا    ، وأيّالأخـرى  أحكامها وشـروطها  وأهمتلك الضمانة وشكلها ومقدارها     

ره من ضـمانة لتنفيـذ   م عقد الاشتراء أن يوفّبرِالقبيل بشأن ما يتعين على المورّد أو المقاول الذي يُ         
   والمعدات؛ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العاملة

إذا كان لا يجـوز للمـورّد أو المقـاول أن يعـدِّل عطـاءه أو يـسحبه قبـل الموعـد                  )ل(  
  ؛الشأن بيان بهذا ميُقدَّ  دون فقدان ضمانة عطائه، منالأقصى لتقديم العطاءات

ــديمها وموعــده      )م(   ــة تقــديم العطــاءات ومكــان تق ــهائيكيفي ــق مــع  الن ــا يتواف   ، بم
  ؛ من هذا القانون١٤المادة 

 مــن هــذا ١٥الوســيلةَ الــتي يمكــن بهــا للمــورّدين أو المقــاولين، بمقتــضى المــادة    )ن(  
ــزم،      ،القــانون ــاً بمــا إذا كانــت الجهــة المــشترية تعت ــائق الالتمــاس، وبيان    أن يــستوضحوا عــن وث

  في هذه المرحلة، عقد اجتماع للمورّدين أو المقاولين؛
   ٤٠فعــول، بمــا يتوافــق مــع المــادة   المــدة الــتي تكــون فيهــا العطــاءات نافــذة الم    )س(  

  من هذا القانون؛
 ٤١كيفيةَ فتح العطاءات ومكان فتحها وتاريخه ووقته، بمـا يتوافـق مـع المـادة                  )ع(  

  من هذا القانون؛
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   على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛معايير وإجراءات فحص العطاءات بناءً  )ف(  
   من هذا القانون؛١١ة معايير وإجراءات تقييم العطاءات وفقا للماد  )ص(  
تُستخدم لغرض تقييم العطاءات ومقارنتـها، بمقتـضى المـادة         وف  العملة التي س    )ق(  

يُستخدم لتحويل أسـعار العطـاءات      وف   الصرف الذي س   من هذا القانون، وإما سعرَ    ) ٥ (٤٢
الـذي تعلنـه مؤسـسة    ون  يّأن سـعر الـصرف الـساري في تـاريخ مع ـ          إلى تلك العملـة وإمـا بيانـاً ب ـ        

  يُستخدم؛وف لية معينة هو الذي سما
 وســائر  التنظيميــةإلى هــذا القــانون وإلى لــوائح الاشــتراء   مرجعيــة  إحــالات  )ر(  

ق طب ـّالتي لها صلة مباشرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلـك الـتي تُ                التنظيمية  القوانين واللوائح   
لعثــور علــى تلــك علــى الاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات ســرية، والموضــع الــذي يمكــن فيــه ا   

  ؛ التنظيميةالقوانين واللوائح
اسم واحد أو أكثـر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدميها المـأذون لهـم                      )ش(  

المورِّدين أو المقاولين وبأن يتلقوا منهم مباشـرة اتـصالات بـشأن إجـراءات           ب مباشرة   يتصلوابأن  
  ه الوظيفي؛دون تدخُّل من وسيط، وعنوان ذلك الشخص ولقبمن الاشتراء، 
أو في الاعتـراض     مـن هـذا القـانون        ٦٣ تـنص عليـه المـادة        بالحق الـذي  إشعاراً    )ت(  

 لأحكـام   يُـزعم بأنهـا لا تمتثـل       الجهة المـشترية مـن قـرارات أو تـدابير            الاستئناف بشأن ما تتخذه   
 فتــرة تطبيــق أيِّ، وفي حــال عــدم  المطبَّقــةهــذا القــانون، مــع معلومــات عــن مــدة فتــرة التوقــف

   والأسباب الداعية إلى ذلك؛الشأنبهذا  بيان ميُقدَّ، فتوقّ
 الفائز لكـي يـصبح       المقدَّم متى قُبل العطاء  يلزَم استيفاؤها    شكلية   أيّ إجراءات   )ث(  

 مــن هــذا ٢١، بمــا فيهــا إبــرام عقــد اشــتراء كتــابي بمقتــضى المــادة   المفعــولعقــد الاشــتراء نافــذ
 يُقدَّر أن يتطلبها الحصول علـى تلـك الموافقـة بعـد              التي والفترة،  أخرىالقانون، وموافقة سلطة    

  ؛يكون ذلك مطبّقاًإرسال الإشعار بالقبول، حيثما 
ومع لـوائح    الجهة المشترية، بما يتوافق مع هذا القانون  هاتقررأيّ متطلّبات أخرى      )خ(  

  .شتراء بإعداد العطاءات وتقديمها وسائر جوانب إجراءات الافيما يتعلق،  التنظيميةلاشتراءا
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       تقديم العطاءات -  الثانيالقسم
     تقديم العطاءات -٣٩المادة 

تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه وثائق الالتمـاس فيمـا يخـص كيفيـة التقـديم ومكانـه                    )١(
  .النهائيوموعده 

  : وموقَّعا عليهيُقدَّم العطاء كتابةً  )أ(  )٢(
  وفي مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛  ’١’  
ده الجهة المشترية في وثـائق الالتمـاس مـن متطلبـات تكفـل علـى                وفقا لما تحدّ   وأ  ’٢’  

   شكل آخر؛الأقل درجة مماثلة من الموثوقية والأمن والسلامة والسرية، إذا كان في أيِّ
  بيَّن فيه تاريخ ووقت تَسلُّم عطائه؛ أو المقاول بإيصال يُ المشترية المورّدَد الجهةُتزوِّ  )ب(  
، وتكفـل عـدم فحـص    يتهوسرّافظ الجهة المشترية على أمن العطاء وسلامته    تح  )ج(  

  .محتوى العطاء إلا بعد فتحه وفقا لهذا القانون
بـل    لتقـديم العطـاءات،    النـهائي  عطـاء تتـسلّمه الجهـة المـشترية بعـد الموعـد              لا يُفتَح أيُّ    )٣(
  . دون فتحه إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمه منعاديُ

    
     العطاءات؛ وتعديل العطاءات وسحبها مفعول فترة نفاذ -٤٠دة الما

  . المحدّدة في وثائق الالتماس الزمنيةتكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة  )١(
يجوز للجهة المـشترية أن تطلـب مـن المـورِّدين أو المقـاولين، قبـل انقـضاء فتـرة                  )أ(  )٢(

  ويجـوز للمـورّد أو المقـاول    . لفتـرة لمـدة محـدّدة إضـافية      عطـاءاتهم، أن يمـدّدوا تلـك ا       مفعول  نفاذ  
   دون فقدان ضمانة عطائه؛ منأن يرفض ذلك الطلب

ــاذ         )ب(   ــرة نف ــد فت ــى تمدي ــون عل ــذين يوافق ــاولين ال ــورِّدين أو المق ــى الم ــول عل مفع
،  تمديـدها  يتـدبّروا ضمانات العطاءات التي قـدّموها أو أن        مفعول  عطاءاتهم أن يمدّدوا فترة نفاذ      

ويُعتـبر  . عطـاءاتهم مفعـول  أو أن يقدّموا ضمانات عطاءات جديدة تغطي الفتـرة الممـدّدة لنفـاذ      
 قـد   أنـه المورِّد أو المقاول الذي لم تُمدَّد ضمانة عطائه، أو الذي لم يقدّم ضمانة عطاء جديـدة،           

  .عطائهمفعول رَفَض طلب تمديد فترة نفاذ 
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  لتقـديم العطـاءات  النـهائي اءه أو يـسحبه قبـل الموعـد    يجوز للمورّد أو المقاول أن يعدّل عط ـ   )٣(
ويكـون التعـديل أو     .  دون فقدان ضمانة عطائه، ما لم تنص وثائق الالتماس على خـلاف ذلـك              من

  . لتقديم العطاءاتالنهائي إذا تسلّمته الجهة المشترية قبل الموعد  المفعولالإشعار بالسحب نافذ
    

       تقييم العطاءات -  الثالثالقسم
    فتح العطاءات  -٤١لمادة ا

.  لتقـديمها باعتبـاره موعـداً نهائيـاً   تُفتَح العطـاءات في الوقـت المحـدّد في وثـائق الالتمـاس          )١(
  .وتُفتح العطاءات وفقا لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأن مكان الفتح وكيفيته وإجراءاته

  ن قــدّموا عطــاءات، أو لممثّلــيهم، تــسمح الجهــة المــشترية لجميــع المــورِّدين أو المقــاولين الــذي  )٢(
قـد سُـمح لهـم بحـضور فـتح          أنهـم   ويُعتَـبر المـورّدون أو المقـاولون        . بأن يَحضُروا عند فـتح العطـاءات      

  .العطاءات إذا أُتيحت لهم فرصة للاطلاع على نحو كامل وآنيّ على مُجريات فتح العطاءات
ــتَح عطــاؤه       )٣( ــاول يُف ــورّد أو مق ــوان كــل م ــن اســم وعن ــام   يُعلَ ــك العطــاء أم  وســعر ذل

ــد       ــاوين والأســعار، عن ــغ تلــك الأسمــاء والعن ــد فــتح العطــاءات، وتُبلَّ الأشــخاص الحاضــرين عن
الطلب، إلى المـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدّموا عطـاءات ولكنـهم لم يَحـضُروا أو يُمثَّلـوا عنـد                       

  .٢٤ضيه المادة ت على الفور في سجل إجراءات المناقصة الذي تقوتُدرجفتح العطاءات، 
    

    فحص العطاءات وتقييمها  -٤٢المادة 
يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المورّد أو المقاول إيـضاحات بـشأن عطائـه                 )أ(  )١(

  لكي تساعدها على فحص العطاءات وتقييمها؛
ح الجهة المشترية ما يُكتشف أثناء فحص العطاءات من أخطـاء حـسابية             تُصحِّ  )ب(  
لجهة المشترية إلى إبـلاغ المـورّد أو المقـاول الـذي قـدّم العطـاء بـأي خطـأ مـن                      وتُسارع ا . محضة

  هذا القبيل؛
 تغيير في نقطة جوهرية في العطـاء، بمـا في           لا يُلتَمس ولا يُعرَض ولا يُسمَح بأيِّ        )ج(  
  . لها مستجيباًللمتطلبات  تغيير في السعر أو تغيير يستهدف جعل العطاء غير المستجيبذلك أيُّ

 المـشترية العطـاء     من هذه الفقرة، تعتبر الجهـةُ     ) ب(رهنا بأحكام الفقرة الفرعية       )أ(  )٢(
 مـن   ١٠في وثائق الالتماس وفقاً للمادة      إذا كان يفي بجميع المتطلّبات المبيّنة       للمتطلّبات  مستجيبا  

  هذا القانون؛
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كان يتـضمّن  ذا حتى إللمتطلّبات يجوز للجهة المشترية أن تعتبر العطاء مستجيبا      )ب(  
ل تحويرا جوهريا للخصائص والأحكام والشروط وغيرها من المتطلّبات المبيّنة          ثّحيودا طفيفة لا تم   

ــائق الالتمــاس أو   ــخروجــاًفي وث ــها، أو إذا كــان يتــضمّن أخطــاء أو هفــوات يمكــن    اً جوهري  عن
د ويُجـرى تقـدير كمّـي، قـدر الإمكـان، لأيّ حيـو            . دون مساس بمضمون العطـاء    من  تصحيحها  

  .ؤخذ في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءاتمن هذا القبيل وتُ
  :ترفض الجهة المشترية العطاء  )٣(

  إذا كان المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل؛  )أ(  
 تــصحيح لخطــأ حــسابي إذا لم يقبــل المــورّد أو المقــاول الــذي قــدّم العطــاء أيَّ   )ب(  

  من هذه المادة؛) ب ()١(بمقتضى الفقرة 
  ؛ للمتطلّباتإذا كان العطاء غير مستجيب  )ج(  
  . من هذا القانون٢٠ وأ ١٩المشار إليها في المادتين الظرفيّة في الحالات   )د(  

 مـن العطـاء الفـائز،       التأكّـد تقيِّم الجهة المشترية العطاءات التي لم تُرفَض، بغيـة            )أ(  )٤(
مــن هــذه الفقــرة، وفقــا للإجــراءات والمعــايير   ) ب(عيــة حــسب تعريفــه الــوارد في الفقــرة الفر 

   معيار لم يرد في وثائق الالتماس؛ولا يُستخدم أيُّ. الواردة في وثائق الالتماس
  : مما يليأيايكون العطاء الفائز   )ب(  
   الأدنى سعراً؛عندما يكون السعرُ هو المعيارَ الوحيد لإرساء العقد، العطاءَ  ’١’  
 مزايــاكــون هنــاك معــايير ســعرية ومعــايير أخــرى، العطــاء الأكثــر   عنــدما تأو   ’٢’  
الذي يُتـيقَّن منـه بالاسـتناد إلى معـايير وإجـراءات التقيـيم المحـدّدة في وثـائق الالتمـاس                 و

  . من هذا القانون١١وفقا للمادة 
  ل أســعار جميــع العطــاءات عنــدما يعبَّــر عــن أســعار العطــاءات بعملــتين أو أكثــر، تُحــوَّّ   )٥(
 العُملة المحددة في وثائق الالتماس حسب سعر الصرف المحدّد في تلك الوثائق، عملا بالمـادة                إلى
  . تقييم العطاءات والمقارنة بينهالغرضمن هذا القانون، وذلك ) ق (٣٨

 مـن هـذا     ١٧يجوز للجهة المشترية، سواء قامت بإجراءات تأهيـل أولي بمقتـضى المـادة                )٦(
 من المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الذي وُجد أنه هـو العطـاء       القانون أم لم تقم، أن تطلب     

من هذه المادة، أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقـا لمعـايير وإجـراءاتٍ             ) ب (٤الفائز بمقتضى الفقرة    
وتُبـيَّن في وثـائق الالتمـاس المعـايير والإجـراءات           .  مـن هـذا القـانون      ٩تتوافق مـع أحكـام المـادة        
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القيــام بــإجراءات تأهيــل أولي، تكــون  وفي حــال. ا في ذلــك الإثبــات الإضــافيالمــراد اســتخدامه
  .خدمت في إجراءات التأهيل الأوليالتي استُنفسها معايير الإثبات هي المعايير 

إذا طُلب من المورّد أو المقاول الذي قـدّم العطـاء الفـائز أن يعـاود إثبـات مؤهلاتـه وفقـا                        )٧(
نه لم يفعل ذلك، ترفض الجهة المشترية ذلك العطاء وتختار العطـاء           من هذه المادة ولك   ) ٦(للفقرة  
من هذه المادة، من بـين العطـاءات المتبقيـة الـتي لا تـزال نافـذة                 ) ٤(، وفقاً للفقرة     الذي يليه  الفائز

  .من هذا القانون) ١ (١٨المفعول، رهنا بحق الجهة المشترية في إلغاء الاشتراء وفقا للمادة 
    

     مع المورِّدين أو المقاولينالمفاوضاتظر  ح -٤٣المادة 
 مورّد أو مقـاول بـشأن العطـاء الـذي قدّمـه ذلـك                بين الجهة المشترية وأيِّ    ى مفاوضاتٌ لا تُجرَ 

  .المورّد أو المقاول
  


